
الإثنين 2020/06/22 10

السنة 43 العدد 11739 اقتصاد

 تونــس - علــــق التونســــيون آمــــالا في 
تحســــين أوضاعهــــم بعــــد المصادقــــة على 
قانون للمواءمة بــــين الجدوى الاقتصادية 
والتضامــــن الاجتماعــــي غير أن الشــــكوك 
واجهت البرنامج علــــى اعتباره مفرغا من 
أهدافه نظرا إلى التناقضات التي يحملها 
إضافة إلــــى الضبابيــــة الســــائدة في ظل 
المؤشرات السلبية وتراجع الإنتاج والنمو.
صـــادق مجلـــس النـــواب التونســـي 
(البرلمـــان) الأربعاء علـــى قانون الاقتصاد 
التضامنـــي بعـــد توافـــق أغلـــب الكتـــل 
النيابيـــة، ويهـــدف هـــذا القانـــون الـــذي 
اقترحه الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) إلى تحقيق 
التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية 

وقيم التضامن الاجتماعي.
وتقـــول الحكومة إن تونس تعول على 
هذا البرنامج لتكريس العدالة الاجتماعية 
والتوزيع العـــادل للثروات وتحقيق النمو 
الفاقدة  الاقتصاديـــة  الأنظمة  واســـتبدال 
للقيـــم الاجتماعية، ويهـــدف القانون إلى 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة والتوازن بين 
مختلـــف المحافظـــات والنهوض بســـوق 
العمل في القطاعات التقليدية والمستحدثة 

من خلال تنمية أنشطة مبتكرة.
وواجـــه القانون حملة تشـــكيك حيث 
اعتبرت أوساط اقتصادية أن القانون رغم 
المبادئ التي نص عليها نظريا فهو سيظل 
فاقـــدا للفاعلية نظـــرا إلى عـــدم التطبيق 

الفعلي للبرامـــج الحكومية وتخبط البلاد 
في مربـــع الأزمـــات الأمر الـــذي ينفي كل 
محاولات خلق فرص عمل في ظل التوترات 

السياسية وانعدام النمو والإنتاجية.
وقـــال أســـامة عويدات عضـــو المكتب 
السياســـي لحركـــة الشـــعب (مكـــون في 
إن  لـ“العـــرب“،  الحكومـــي)  الائتـــلاف 
”القانـــون ســـيتيح الفرصـــة للعاطلين عن 
العمل لإطلاق مشـــاريعهم بطرق ميســـرة 

وسهلة في مجالات وقطاعات عديدة“.

وأضاف أن ”هذه المشـــاريع ستوســـع 
قاعـــدة الشـــبان مـــن أصحاب المشـــاريع، 
وتنمي الطاقة التشـــغيلية ما ســـيمكن من 

تقليص البطالة وجلب الاستثمارات“.
ورغم برامج الحكومات المتعاقبة لدعم 
ســـوق العمل، لا يزال كثير من التونسيين 
لا يشعرون بتحسن الأوضاع الاجتماعية، 
بل يقولون إنها ازدادت سوءا بسبب تفاقم 
البطالة، التي ظلت عند حدود 15.3 في المئة 

قياسا بنحو 11 في المئة في 2010.

ولم تتجاوز نســـبة النمو في تونس 
فـــي 2019 الواحـــد فـــي المئة فيمـــا توقع 
صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنســـبة 

4.3 في المئة في 2020.
ويحمّل مراقبون وخبراء مســـؤولية 
ارتفاع البطالة للحكومات المتعاقبة التي 
فشـــلت في إخـــراج الاقتصاد مـــن دائرة 
العجـــز المزمن جراء ســـوء السياســـات 
والخيـــارات الاقتصاديـــة فضـــلا علـــى 

التجاذبات السياسية.
أن  إلـــى  عويـــدات  أســـامة  وأشـــار 
”الحكومة ســـتصدر أوامـــر تطبيقية إلى 
جانب مناشـــير تفســـيرية لتنظيم عملية 
التراخيص والقيام بحملات تحسيســـية 
لتشـــجيع النـــاس علـــى الانخـــراط فـــي 

البرنامج“.
الاقتصـــاد  منظومـــة  وتتوجـــه 
التضامنـــي والاجتماعي إلى مؤسســـات 
القطاع العام والمؤسســـات الناشـــطة في 
السوق الرأســـمالية، إلى جانب منظمات 
والممولـــين  المحليـــة  المدنـــي  المجتمـــع 
الدّوليّـــين ونقابـــات العمـــال والمنظمات 

الممثلة للعاطلين عن العمل.
ورصـــد الخبيـــر الاقتصـــادي أكـــرم 
علـــى  تدوينـــة  فـــي  رحومـــة  بالحـــاج 
حســـابه في موقع التواصـــل الاجتماعي 
تضمنها  ونقائـــص  اختلالات  فيســـبوك 
القانـــون بقولـــه إن ”القانـــون لـــم يميز 
الـــذوات المعنوية فـــي دائـــرة الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني واشـــترط عليها 
الحصول على علامة مؤسســـة الاقتصاد 
الاجتماعي وهذا الأمر لا يســـتقيم واقعا

وقانونا“.
وكشـــف الخبير عن تناقضات كبيرة 
في القانون بقوله إن ”تخصيص نســـبة 
15 فـــي المئة مـــن المخصصات في شـــكل 
احتياطـــات وجوبية إلى أن تبلغ نســـبة 
50 في المئة من نســـبة رأس مال المؤسسة 
المعنيـــة وتخصيص نســـبة 5 فـــي المئة 
من المخصصـــات كحد أقصى للأنشـــطة 
مجموعـــة  مـــع  يتضـــارب  الاجتماعيـــة 

مـــن الأحـــكام الخاصـــة والأكثـــر حماية 
للمؤسسات الناشطة“.

ويرى خبراء أن بقاء مســـتوى البطالة 
عند نفس المستوى منذ 9 سنوات يثبت أن 
إصلاحات سوق العمل لم تتمكن من إطفاء 
آثار إجراءات التقشـــف وخفـــض الإنفاق 
والدعم والأجور والرسوم والضرائب التي 
فرضت لمعالجـــة الاختلالات في التوازنات 

المالية.
واكتنفت الضبابيـــة خطط الحكومات 
حيث إنها ســـعت دون جدوى للخروج من 
عباءة منظومـــة العمل القديمة، التي تقوم 
على العمالة غيـــر الكفوءة، التي كانت من 
بين الأســـباب التي أدت إلى زيادة معدلات 
البطالة في الســـنوات الأخيرة إلى جانب 

التوترات السياسية.
وصعدت المؤسســـات الماليـــة الدولية، 
بما فيها البنك الدولي مؤخرا من ضغوطها 
على تونس للإســـراع في الســـيطرة على 
معـــدلات البطالة في الســـوق المحلية عبر 

زيادة الزخم للنمو الاقتصادي الهزيل.
وأقـــرّت تونس في الســـنوات الماضية 
إجـــراءات ومبـــادرات لتشـــجيع القطـــاع 
الخـــاص على توظيف خريجي الجامعات، 
في ظل عجز القطـــاع العام عن امتصاص 
جـــزء مـــن البطالـــة بســـبب ارتفـــاع عدد 
الموظفـــين الحكوميين، لكنها لـــم تفلح في 

تحقيق أهدافها.
وتظهـــر البيانـــات أن نحـــو 52 فـــي 
المئة مـــن التونســـيين يعملون فـــي قطاع 
الخدمـــات وقرابـــة 18 في المئـــة منهم في 
قطاع الصناعـــات المعملية، في حين يعمل 
15 في المئة من التونســـيين في الصناعات 
غيـــر المعملية. أما قطـــاع الزراعة والصيد 
البحـــري فيمتص نحو 14 في المئة من عدد 

العاطلين.
العالمـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى  وكان 
(دافوس) قد صنف تونس ضمن المركز 78 
دوليـــا لعام 2020 على مؤشـــر البطالة من 
بين أكثر من 180 بلدا حول العالم، ما يعني 

أنها لا تزال بعيدة جدا عن الطموحات.
وفي ظل هـــذه الضبابية والمؤشـــرات 
السلبية يترقب التونسيون طرح الحكومة 
ســـيحدد  برنامجـــا  يونيـــو  نهايـــة  فـــي 

الأولويات القادمة للإنعاش الاقتصادي.
الأوســـاط  داخل  الشـــكوك  وتســـيطر 
الاقتصاديـــة في فاعلية البرامج الحكومية 
نظـــرا إلـــى معضلـــة تراكم الديـــون حيث 
يتوقـــع أن تصل ديون تونـــس بنهاية هذا 
العـــام إلـــى 94 مليـــار دينـــار (32.3 مليار 
دولار)، أي مـــا يعـــادل 75.1 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، لكـــن البعض 

يرجح أن تتجاوز ذلك السقف.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قد أعلن مؤخـــرا أن حكومته اتخذت قرارا 
بعـــدم اللجـــوء إلـــى التدايـــن الخارجـــي 
والتعويل على موارد الدولة الخاصة وهي 
تحتـــرم كل تعهداتها في ما يتعلق بصرف 

الرواتب، رغم الوضعية المالية الحرجة.

تزايد رهان تونس على الاقتصاد التضامني لكبح مســــــتويات البطالة التي 
قفزت إلى مستويات قياســــــية بعد مصادقة البرلمان على قانون يهدف إلى 
تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لكن خبراء 
شــــــككوا في المضمــــــون الذي حمل تناقضات تتضــــــارب مع قوانين أخرى 
فضلا عن التشــــــكيك في جدواه بالنظر إلى كثرة المشاريع التي تبقى رهن 

النظريات دون تنفيذ فعلي.

عمقت مفاوضات أوبك+ الغموض الذي يسود بخصوص أسعار النفط حيث أن 
الاتفاق الجديد ترك الباب مواربا أمام احتمالات عدة بشأن مصير تخفيضات 
غير مســــــبوقة، إذ لم يتضمن بيان التحالف أي إشارة إلى تمديد الخفض مع 
بداية عودة الحياة إلى طبيعتها وما ســــــيترتب على ذلك من مضاعفة الحاجة 
إلى الطاقة، الأمر الذي يهدد التوازنات المالية للسعودية مركز ثقل الاتفاق في 

ظل احتمال إلغاء موسم الحج زيادة على تقلص عائدات العمرة.

سئمنا الانتظار

 الريــاض - فتـــح تحالف أوبـــك+ المجال 
للمزيـــد من الغمـــوض حيث أنه لم يشـــر 
إلـــى اتفـــاق نهائـــي بخصـــوص خفض 
الإنتـــاج، الأمـــر الذي يزيد مـــن التحديات 
أمام الســـعودية ويقلـــص هامش المناورة 
الاقتصاديـــة أمامها نظرا لتلويح روســـي 
بعـــدم جـــدوى مواصلـــة خفـــض الإنتاج 
وتوقعـــات بمضاعفـــة الولايـــات المتحدة 
لإنتاجهـــا مـــن النفط الصخـــري مع بداية 
عودة الحياة الطبيعية، وهو ما ســـيصعد 
الطلب العالمي على الطاقة وبالتالي المزيد 

من التحديات.
ويشـــكل استقرار ســـعر النفط عند 42 
دولارا مضايقات للمالية الســـعودية حيث 
إنه لا يغطي كلفة الإنتاج ويوســـع الفجوة 
في الموازنة للبلاد التي تعول بصفة شـــبه 

كلية على إيرادات النفط لتعبئة الموارد.
ولم يشـــر الاتفاق الـــذي توصلت إليه 
منظمـــة أوبـــك+ (منظمة الـــدول المصدرة 
للنفط زائد منتجين من خارجها) الخميس 
عقب اجتماع للجنة المراقبة الوزارية، إلى 

تمديد الاتفاق السابق بخفض الإنتاج.
والاتفاق الذي توصلت إليه أوبك والذي 
تشــــكل الســــعودية مركز ثقلــــه، ومنتجون 
من خــــارج المنظمة على رأســــهم روســــيا، 
فــــي أبريل الماضــــي، يقضــــي بتخفيضات 
تاريخيــــة تبلــــغ 9.7 مليون برميــــل يوميا، 

تشكل عشر الإمدادات العالمية.
وبدأ تنفيذ الاتفاق مطلع مايو الماضي، 
وكان من المفترض أن يســـتمر حتى نهاية 
يونيو الجاري، إلا أن اتفاقا مطلع الشـــهر 
الجاري، قضى بتمديد الاتفاق حتى نهاية 

يوليو المقبل.
ومطلع أغســـطس، يتم تقليص خفض 
الإنتاج إلـــى 7.7 مليون برميل يوميا حتى 
نهاية 2020، وتقليـــص ثان إلى 5.8 مليون 
برميـــل يوميا يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل 

.2022
الجمعـــة  المبكـــرة  التعامـــلات  وفـــي 
الماضية، وبعد ســـاعات مـــن تأكيد أوبك+ 
الامتثال لتخفيضات الإنتاج، قفزت أسعار 
خـــام برنـــت لتتجـــاوز 42 دولارا للبرميل، 
فيما اقترب خام غرب تكســـاس الوســـيط 

الأميركي من 40 دولارا.
وتتجه الأنظار إلـــى اجتماع التحالف 
المقبـــل، المقـــرر فـــي 15 يوليـــو، للنظر في 
إمكانية مد أجل التخفيضات كما هي الآن 

لشهر آخر، أو الاكتفاء بالفترة المحددة.
تجانســـا  هنـــاك  أن  يبـــدو  لا  ولكـــن 
فـــي مواقـــف أوبـــك والمنتجـــين الآخرين 
مـــن خارجهـــا، بشـــأن تمديـــد التخفيض 
بحـــده الأقصـــى، فعـــدا عـــن خلـــو بيان 
التحالف الخميس من إشـــارة إلى مصير 
التخفيضـــات بعـــد يوليو، بدأت روســـيا 

التلميح إلى أنها غير معنية بالتمديد.
وبســـعر برميل النفـــط الأحد، وصلت 
روســـيا إلى نقطة التوازن فـــي موازنتها، 
في حـــين لا تزال الســـعودية، التي تعاني 
عجزا متزايدا دفعهـــا إلى الاقتراض أكثر 
من مرة هذا العام، بعيدة عن هذه النقطة.

وبينمـــا لا تحتاج روســـيا إلـــى أكثر 
مـــن 42 دولارا للبرميـــل لتحقيـــق التوازن 
فـــي موازنتها، فـــإن دول الخليـــج عموما 

تحتاج إلى ســـعر فـــوق 50 دولارا للبرميل 
في الحـــد الأدنى للكويـــت، و84 دولارا في 
الحد الأقصى للسعودية، لتحقيق التوازن.

وتمكنت روســـيا مـــن تحمـــل تبعات 
تقلبات أســـعار النفط نسبيا بفضل تنوع 
اقتصادها، لكن الاعتمـــاد الكبير لاقتصاد 
الســـعودية على العائدات النفطية بنسبة 
تفـــوق 80 فـــي المئـــة، يدفعها دائمـــا إلى 
الضغط باتجاه رفع الأســـعار في الأسواق 

العالمية.
عـــن  آر.بي.ســـي  صحيفـــة  ونقلـــت 
رئيس صندوق الســـيادة الروســـي كيريل 
ديمترييـــف الجمعة قوله إن ”موســـكو لا 
ترى جدوى مـــن تمديد تخفيضات صارمة 
لإنتـــاج النفط العالمي، مع اتجاه الاقتصاد 
العالمـــي نحو التعافي من تداعيات جائحة 

كورونا“.
وتحمل هذه التصريحات إشـــارة إلى 
أن روســـيا ربما لن تكون معنية باستمرار 
التخفيضات بمســـتواها الحالـــي إلى ما 

بعد يوليو المقبل.

وسبق وكشـــفت تقارير اقتصادية أنه 
ومـــع بداية عـــودة الحياة إلـــى طبيعتها 
والتعايـــش مع الوباء ســـتقبل الدول على 
والتجاري  الصناعـــي  نشـــاطها  مضاعفة 
ما يصعـــد الطلـــب العالمي علـــى الطاقة، 
وبالتالـــي ما يثير الغموض بشـــأن اتفاق 

خفض الإنتاج.
وقـــال ديمترييـــف ”نـــرى بالفعـــل أن 
الاقتصـــادات بـــدأت تخرج مـــن فايروس 
كورونا والأسواق تتعافى، ما يدعم الطلب 
علـــى النفـــط، لذا لا نـــرى جـــدوى لتمديد 

القيود الصارمة لأكثر من شهر”.
وفي وقت ســـابق الأســـبوع الماضي، 
صـــرح وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر 
نوفـــاك بأن موســـكو تشـــعر بالرضا إزاء 

الأسعار الحالية.
وربما تواجه الســـعودية، ومعها دول 
أوبـــك، تحديـــا آخـــر يحـــول دون تحقيق 
رغبتها فـــي تمديد خفـــض الإنتاج بالحد 
الأقصى لفترة أخرى، يتمثل برفع شركات 
أميركية لإنتاجها من الزيت الصخري، في 
مسعى لتعويض الخســـائر التي تكبدتها 

إبان حرب الأسعار في مارس وأبريل.
إدارة  قالـــت  الماضـــي،  والأربعـــاء 
معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط 
في الولايات المتحدة هبط إلى 10.5 مليون 
برميل يوميا في الأســـبوع المنتهي بتاريخ 
12 يونيو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ 

مارس 2018.
وحاولـــت الرياض تنويـــع اقتصادها 
حيث وضعـــت الإصلاحات التـــي يقودها 
ولـــي العهـــد محمد بـــن ســـلمان الأولوية 
لتنويـــع الاقتصـــاد والخروج مـــن دائرة 
الريعيـــة وجلـــب موارد من خـــارج الإطار 

النفطي.

ضبابية اتفاق أوبك+ 
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 الجزائر- أعلنت شــــركة النفط الوطنية 
الجزائريــــة ســــوناطراك عــــن تجديد عقد 
توريــــد الغاز الطبيعي إلــــى تونس حتى 

.2027
وقالــــت ســــوناطراك فــــي بيــــان إنها 
توصلت مع الشــــركة التونسية للكهرباء 
والغاز إلى اتفاق على ملحق لعقد شــــراء 
وبيــــع الغــــاز الطبيعــــي الموقــــع بتاريخ 
الثالــــث من شــــهر مــــارس 1997، ويتعلق 
الملحــــق بتجديد هــــذا العقد لمــــدة ثماني 
سنوات أخرى إلى غاية عام 2027. واتفق 
الطرفــــان على إمكانية تمديــــد هذا العقد 
مــــرة أخرى لمدة عامــــين آخرين. وتضمن 

الاتفــــاق زيادة فــــي كمية الغــــاز التي تم 
التعاقــــد عليها بنســــبة 20 في المئة بداية 
مــــن عــــام 2025 وذلك لتأمين الاســــتجابة 
للارتفــــاع المتوقــــع للاســــتهلاك في هذه 

السوق الاستراتيجية.
واعتبرت ســــوناطراك أن هذا الاتفاق 
ســــيمكنها مــــن تعزيــــز مكانتهــــا كمزود 
رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي في سوق 
تتميز بالتنافسية الشديدة. كما سيسمح 
للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتأمين 

حاجياتها من الغاز.
والمناجــــم  الطاقــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والانتقــــال الطاقــــوي التونســــية الاثنين 

الماضي عن دخول أسعار تعاقدية جديدة 
لشراء الغاز الجزائري حيز التنفيذ بداية 

من يونيو 2020.
وحســــب ما جاء في منشور للوزارة 
على صفحتها الرســــمية في فيســــبوك، 
فإن المفاوضات بــــين البلدين أفضت إلى 
اتفــــاق الطرفــــين على تخفيض الســــعر 
التعاقــــدي القديم بنحــــو 10 في المئة مما 
ســــيمكن الشــــركة التونســــية للكهربــــاء 
والغــــاز من تخفيض كلفة فاتورة شــــراء 
الغــــاز الجزائــــري وكذلــــك التمديــــد في
فتــــرة آجال الدفــــع من 15 يومــــا إلى 30 

يوما.

الجزائر تجدد عقد تصدير الغاز إلى تونس

موسكو لا ترى 

جدوى من تمديد

خفض إنتاج النفط

كيريل ديمترييف

سناء عدوني
صحافية تونسية


